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 2005الحماية الدستورية لحقوق المرأة في ضوء دستور جمهورية العراق لعام 
 

  زينب شريف الجزائري
 العراق-جامعة النهرين ،كلية الحقوق

 
 (2023تموز،  27)تاريخ القبول بالنشر:

 الخلاصة
تمعات  العربية  بشكل اصا   وبالرعصوإ     كانت  ولاتزال  قضية  حقوق  المرأة  من القضايا  المهمة  في المجتمعات  بشكل  عام  وفي المج

التصصصاريخ   صصصد  أأ  المصصصرأة  عانصصصت  مصصصن  أنصصصواإ  مصصصن الاضصصصوهاد  والقهصصصر  الاعتمصصصاعا  ولا  تصصصتمكن  مصصصن اسصصص عاإ  حقوقهصصصا  الا  عنصصصدما أدركصصصت  
دايصت  التشصريعات  تلت صأ  أنواعهصا ع صلأ  الحكومات  بأهميصة دور  الناصاء  ومكصانتهن  في  بنصاء المجتمعصات  وتقصدمها  وع صلأ اص ا ا سصا   قصد  

مص   مصا   تكريس  حقوق  المرأة.  واذا  كانت  ماألة  تكريس حقوق  المرأة  في التشريعات  به ه  ا همية   صنأ  اص ه  ا هميصة  تصزداد  في العصراق
يرا مص   انتقصال  العصراق مصن الن صام  الصد قرا ا     عانته  النااء  في مجتمعنا من تهميش و قصاء  المرأة  لاصنوات  عديصدة واستبشصرت  المصرأة  اص

الصصص ق حقصصصز    صصصازا  مهمصصصا  ع صصصلأ  صصصصعيد  الحقصصصوق  والحصصصريات ولاسصصصيما الحقصصصوق   ٢٠٠٥الن صصصام  الصصصد قرا ا  بصصصصدور  دسصصصتور  العصصصراق  لاصصصنة 
  الاصابقة  ولكصن  يبقصلأ  التاصالل  المهصا     اق  الاياسيه تا تضمنه  من ن ام  الكوتا ال ق حقز  ناصبة  تمييصل  ل ناصاء  لا  تشصهداا  الدسصاتير

ا  مدى استواإ  أأ  يكر   اص ا  الدسصتور  اص ه  الحقصوق  واصل  اأ النصصو   الدسصتورية  كا يصه  مصااا  الت صديات  الصلم  تواعصه  المصرأة  بالصر 
الت صصديات واكصص ا   صصنأ  اصص ا الب صص   ياصص      مصصن  اصص ه  النصصصو  اصصل  اأ دور  الدولصصة   تصصال  هصصاه  تصعيصصل  اصص ه  النصصصو   و يراصصا  مصصن

الضوء  ع لأ  النصو   الدستورية  من  عهة وع لأ المعوقات  اللم  تواعهها  ا ه  النصو   من  عهة  اارى  وقصد  توصص نا  في يايصة الب ص  
 .    نتائج  مهمه  ع لأ  الماتوى  القانوني  والاعتماعا  آم ين  أأ يأا   بها  المشرإ  الدستورق

 
 .الكوتا ،المساواة ،حق العمل ،الانتخاب والترشيح ،الضمان الاجتماعي: الك مات الدالة

 
 
 

 المقدمة
 

إنَّ القاعدة الأساسية لحقوق الإنسان وحریاته تقوم على 
الفرد  وتتجسد حريةومبدأ عدم التمييز،  ، المساواة أساس مبدأ

ولا في أنه يستطيع عمل كل ما لا يلحق الضرر بالآخرين، 
نَّ كل ما لا و ا   انون،تعيین حدود تلك الحرية إلّا بالق یمكن

یحظره القانون مباح، وكل ما ليس إجباریا بحكم القانون فهو 
  .اختياریاا  متروك لمشيئة كل فرد أي يكون

نَّ حقوق الإنسان تعُد بمثابة مجموعة شاملة من المبادئ  وا 

الأفعال المتبادلة  والقانونية والمجتمعية التي تنظم الأخلاقية
والمؤسسات التابعة لهيئات سلطة الدولة  فيما بین الأفراد

حيث كانت ولاتزال قضية ، التشريعية والتنفيذية والقضائية
حقوق المرأة من المواضيع المثيرة للجدل في المجتمعات بشكل 
عام والمجتمعات العربية بشكل خاص الرجوع الى التاريخ 

ان المرأة قد عانت من أنماط  الاجتماعي والسياسي نجد
متعددة من الظلم والاضطهاد الاجتماعي والسايسي بشكل 
كبير ولم تتخلص من هذا الامر الا بعد أن ادركت الشعوب 
والحكومات بان أوضاع النساء وحقوقهن تعد جزء لا يتجزأ 
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من أسباب التقدم ومواكبة التطور وحسبنا في ذلك أن كل 
على الارتباط بین حقوق المرأة وتقدم الشواهد التاريخية تؤكد 

المجتمع والمرأة لها دور فعال في المجتمع لا یمكن لاحد ان ينكر 
دورها ومكانها، ومن هنا وادراكاا لهذه الحقيقة المهمة رأت 
التشريعات تنظيم حقوق المرأة أبتداءاا من الدستور وأنتهاء 

يتجزأ من  بفروع القوانین المختلفة لأن حقوق المرأة جزءاا لا
 بناء الدولة السياسي الدستوري.

وعلى المستوى الوضعي أكد ميثاق الأمم المتحدة الصادر 
،في  ١٩٤٥حزيران  ٢٦فرانسيسكو بتاريخ:  في مدينة سان

  .الحقوق بین الرجال والنساء ديباجته على التساوي في
إلى  1945 وسعت منظمة الأمم المتحدة بعد تأسيسها عام

إعلانات واتفاقيات  نسان من خلال تبنيتنظيم حقوق الإ
تسمية الشرعة الدولية لحقوق  عامة وخاصة، أطلق عليها

 مقدمة ما تضمنته: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكان في
 .لإنسان، والعهدين الدوليین للحقوقا

اعتمدته  ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي
 ٢١٧بموجب قرارها  صدرتهالجمعية العامة للأمم المتحدة، وأ

،قد تم التأكيد على  ١٩٤٨الأول  كانون  ١٠في:  ٣ -ألف د
 التمييز في تطبيقات حقوق الإنسان. إما في المساواة وعدم

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تم 
والانضمام بقرار الجمعية  اعتماده وعرضه للتوقيع والتصديق

 ،فقد تم التأكيد الحقوق ١٩٧٦آذار  ٢٣ :النافذ في العامة
تنبثق من كرامة  المتساوية والثابتة لجميع البشر وأن هذه الحقوق

الدولي الخاص بالحقوق  الإنسان الأصيلة. وفي العهد
فقد تم التأكيد  ١٩٦٦والثقافية لعام  الاقتصادية والاجتماعية

العهد  الثالثة على أن: )تتعهد الدول الأطراف في هذا في المادة
التمتع بجميع الحقوق  بضمان مساواة الذكور والإناث في حق

والثقافية( المنصوص عليها فيه، واكد  الاقتصادية والاجتماعية
  .مبدأي المساوة وعدم التمييز على

ومع أنتقال العراق الى مرحلة الدیمقراطية في مطلع عام 
ومع ماعانته المرأة العراقية مع أضطهاد أجتماعي  2003

سياسي واضح وتحسین وأقصاء في مختلف نواحي الحياة فقد و 

وضع المشرع الدستوري هذه الحقيقة نصب عينيه في تضعيف 
ستورية عديدة لتكريس حقوق المرأة، الدستور عبر نصوص د

درجاتها، یمثل الأساس  في التشريعات الوطنية بمختلفف
یحدد مضامينها وضماناتها، بهدف  الفكري والقانوني الذي

 من التمتع بتلك الحقوق على أكمل وجه، ولقد كین المرأةتم
حقوقاا عامة  تميز ذلك التنظيم لحقوق الإنسان في أنه اعتبرها

تشمل جميع الناس من دون تمييز، وهي تقدم حماية إضافية 
والمهمشة لتمكينها من التمتع بحقوقها على  للفئات الضعيفة

  .العدالة والمساواة أسس
المساواة،  مبادئ حقوق الإنسان كمبدأ وتعُدّ كثير من

اللاجئین السياسيین، و  ومبدأ العدالة، ومبدأ عدم جواز تسليم
الدستورية التي تبنتها حكومات الدول  غيرها من المبادئ فوق

الجهات  قبلت الالتزام بها لأهميتها وفائدتها، ثم دمجتها بعد أن
في كثير من المختصة بالتشريع بقوانينها الداخلية، وجعلتها 

  .دساتيرها الوطنية الأحوال تسمو على مبادئ
        إن أهمية هذا البحث تتجسد  :أهمية الب   - اولا

  :فيما یأتي
  يعد موضوع حقوق الإنسان العراقي عامة-١

الحيوية في الوقت  وحقوق المرأة العراقية خاصة، من المواضيع
  .لتي تواجههاالحالي، نظراا لكثرة التحدیات والانتهاكات ا

إعلان وطني ) لفت الأنظار إلى وجود حاجة ملحة لصياغة-٢
عقد مؤ تمر وطني عام لتنظيم  لحقوق المرأة العراقية( من خلال

 والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتفصيل حقوقها السياسية
والقضائية  مضامينها، وتحديد ضماناتها الدستورية والقانونية

  .والشعبية
الفرضيات  إن هذا البحث يفترض  رضية الب  : - ثانيا
  :الآتية

عامة، ولحقوق  دقة وعدالة التنظيم الإلهي لحقوق الإنسان-1
  .المرأة خاصة

الدولية  وجود تنظيم جيد لحقوق المرأة في المواثيق-2
  .والتشريعات الوطنية

وجود تطبيق غير سليم لنصوص الدستور، والقوانین الخاصة -3
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على تطبيقها، أو عدم  سان، أو عدم القدرةبحقوق الإن
المعنية، وبالتفاعل مع ضعف الرقابة  تطبيقها من قبل الجهات

العراقية،  والمحاسبة، أدت إلى الإضرار بحقوق المرأة والمسائلة
  .وتعزيز انتهاكها

العراق على  ساعدت الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها-4
ونوعاا بالتفاعل مع  قية كماا زیادة انتهاك حقوق المرأة العرا

  .لتلك الحقوق من العقاب إفلات المقصرين والمنتهكین
إن مشــكلة البحــث تكمــن في ســوء  :مشصصك ة الب صص  - ثاليصصا

الوطنيــة الخاصــة  تطبيــق القواعــد الدســتورية، ومنظومــة القــوانین
المــرأة العراقيــة خاصــة مــن قبــل  بحقــوق الإنســان عامــة وحقــوق

 تطبيق الأساليب الدیمقراطية، إلاّ أنه لمالجهات المختصة ورغم 
بصـورة فاعلـة ومـؤثرة  يتاح المجـال المناسـب لإشـراك المـرأة العراقيـة

دارة المؤسســــات العامــــة  .في الحيــــاة السياســــية، والنقابيــــة، وا 
والاجتماعيـة  وبسـبب أسـتمرار العقبـات السياسـية والاقتصـادية
عراقيـة، لـذا فانهـا والنفسية إمام أثبات مؤهلات وقدرات المـرأة ال

لم تــتمكن مـــن تشـــكيل قـــوة نســـائية ضـــاغطة داخـــل مؤسســـات 
خارجهــا، قــادرة علــى الــدفاع عــن حقوقهــا في مختلــف  الدولــة أو

  كن  رح الاشكالية في تااللات عديدة؟المجالات، و
تمثيــــــل ضــــــعف الاهتمــــــام بالمــــــرأة في العديــــــد مــــــن الجوانــــــب  .1

تماعيـة بطريقـة والمجالات وتعرضها لمشـاكل عديـدة سياسـية واج
ــــــــق بمشاركتهــــــــ                 ا في ـتــــــــؤثر عليهــــــــا ســــــــلباا وخصوصــــــــاا فيمــــــــا يتعل

 المجال السياسي.
، قد ضمنت حقوق 205رغم أن النصوص الدستوري دستور 

المرأة السياسية، الا أنها تواجه العديد من التحدیات 
الاجتماعية والاتحادية، الامر الذي انعكس على مشاركتها  

 جهة وكمرشح من جهة أخرى.كناخب من 
البحث  إن البحث اعتمد منهج منهج الب  :- رابعا

الاستقرائي لملائمته مع طبيعة موضوعه، لاسيما وان هذا 
 .الوصف و التحليل والاستنتاج المنهج يتيح لنا مستویات في

توزعت  إن هيكلية هذا البحث ايك ية الب  : -ااماا
المبحث الأول منها  اولإضافة لهذه المقدمة، إلى مبحثین تن

العراقية، فيما تناول المبحث الثاني  الحقوق السياسية للمرأة

الخاتمة  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاا عن حقوقها
التوصل إليها وأهم المقترحات  التي تضمنت أهم النتائج التي تم

 .التي أمكن تقدیمها
 

 المب   ا ول
 راقيةالع الحقوق الاياسية ل مرأة

 
فئة لمجموعة أو ل إن الحق يعُد ميزة يقررها القانون لفرد أو

ن الحقوق و ، معينة، أما الحرية فهي إباحة رخصة تُمنح لممارسة ا 
أن  السياسية تستند على أساس المواطنة التي تعني نشاط معین

الدولة التي ينشئ  يكون الفرد عضواا في مجتمعاا سياسياا أو في
عاماا للحقوق والواجبات التي تسري  ني نظاماا فيها القانون الوط

دون تفرقة أو تمييز وعلى أساس المساواة بينهم،  على الجميع
تحديد من هو  أساسياا في وعادة ما تكون رابطة الجنسية معياراا 

 وتشمل الحقوق السياسية الحق في التصويت، المواطن
، والحق الدولة بالانتخابات والاستفتاءات العامة التي تجرى في

النيابية على المستويین الوطني  في الترشيح لعضوية المجالس
 الاشتراك في تأسيس الأحزاب السياسية أو والمحلي، وحق

الحقوق الأخرى  الانتماء إليها أو الانسحاب منها وغيرها من
  .(1)والحق في التظاهر السلمي المرتبطة بحرية التعبير عن الرأي

الجميع  أساس التعامل مع ويعتمد مبدأ المساواة على
المتماثلة، ومن دون  بصورة متساوية في ظل المراكز القانونية

بالمرونة، والنسبية عدم  . ويتسم مبدأ المساواة (2)تمييز
بالسياسة العامة التي وضعت القانون  الإطلاقية، ويتحدد

 وأهدافه، ومن ثم لا يسمح هذا المبدأ عند تطبيقه في أن
والقضائية  الدولة التشريعية والتنفيذية تتجاوز هيئات سلطة

إطار تحقيق الحماية  لاختصاصاتها الدستورية، وخاصة في
ويطبق مبدأ  وحریاتهم الأساسية المتكافئة لحقوق المواطنین

القانونية الواحدة او  المساواة بین الأفراد، في ظل المراكز
ون على أساس الأصل أو الجنس أو الل المتماثلة، من دون تمييز

 أو اللغة أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي أو أو الدين
ويقرر  للتمييز الثقافي أو الصحي أو الإعاقة أو أي أساس أخر

مبدأ المساواة في ممارسة تلك الحقوق ، طبقاا للشروط التي 
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دولة، وغالباا ما يتم تنظيم  یحددها القانون الوطني في كل
 رئيسية بالتركيز على أساسوممارستها بصورة  الحقوق والحریات

المواطنة في داخل الدولة. وأن تساوي الأفراد في الحقوق هي 
اقتصادية واجتماعية أو  مساواة مدنية وحقوقية وليست مساواة

وبالنسبة إلى العراق فقد صدر قانون  مساواة في الثروات
الذي حدد العراقي العراقي في  ٢٠٠٦لسنة  ٢٦الجنسية رقم 
الذي يتمتع بالجنسية  منه على انه: )الشخصالمادة الأولى 

هو: )من ولد لأب عراقي أو لأم  العراقية(. وان هذا الشخص
 ولد في العراق من أبوين مجهولین، ويعتبر اللقيط عراقية، أو من

الدليل على  الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه ما لم يقم
 وسنتناول ذلك على النحو الآتي: (.خلاف ذلك

والتصويت  حز المرأة العراقية في الانتلاب:  ب ا ولالمو
 في الاستصتاءات العامة

نبحث في هذا المطلب حق المرأة في الانتخاب، والتصويت 
الرأي، وذلك في فرعین،  في الاستفتاءات العامة والتعبير عن

  :وكما یأتي
 حز المرأة العراقية في الانتلاب: الصرإ ا ول

الذين تتوفر  ى أنه: )مكنة المواطنینإن الانتخاب يعُرّف عل
 اختيار الحكام وفقا لما في فيهم الشروط القانونية من المساهمة

وعُرّف على أنه: )اختيار يقوم به ، (3) يرونه صالحا لهم(
 طريق التصويت لأشخاص یمكن أن يكونوا الناخبون عن

بينما عرفت نظم  أعضاء في المجالس التمثيلية أو النيابية(
الآليات المتبعة لتحويل أصوات ) :خاب على أنها تلكالانت

يقابلها من المقاعد في الهيئات المنتخبة، عبر  الناخبین إلى ما
 .(4) إتباع طرق حسابية معينة(

الذي  وعرف القانون العراقي الناخب على أنه: )العراقي
تتوفر فيه الشروط القانونية والأهلية، واشترط القانون للتصويت 

فيه أن يكون: عراقي الجنسية، وكامل الأهلية،  (خاباتفي الانت
يها ف وأتم الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري

وعدّ المشرع العراقي  الانتخابات، ومسجلا في سجل الناخبین
ممن توافرت فيه الشروط القانونية  الانتخاب حق لكل عراقي

 ة أوتمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومي لممارسته دون

أو الرأي أو  الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد
الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، بصو رة حرة ومباشرة 

،  (5)ومن الجدير بالذكر التصويت بالإنابة وسرية وفردية، حظر
تحرم المرأة من حق الانتخاب  بأن غالبية الدساتير كانت

ية العراق لعام الرجال، وأكد دستور جمهور  وتقصره على
،  حق المرأة العراقية في الانتخاب بصفتها مواطنة على ٢٠٠٥

وتبنى المشرع الدستوري العراقي قاعدة عامة تمثلت في تحقيق 
المواطنین من دون تمييز في  المساواة القانونية والسياسية بین

شؤون الحكم في الدولة من خلال التصويت في  المشاركة بإدارة
وأكدت المادة الرابعة الواردة  لانتخابات العامةالاستفتاءات وا
 انتخاب مجالس المحافظات الأقضية والنواحي في كل من قانون

مجلس النواب  المعدل وقانون انتخابات ٢٠٠٨( لسنة ٣٦رقم )
الانتخاب هو حق لكل  أن ٢٠١٣( لسنة ٤٥العراقي رقم )

ة هذا توافرت فيه الشروط القانونية لممارس عراقي وعراقية ممن
الأصل  دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الحق

أو الرأي أو الوضع  أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد
الاقتصادي أو الاجتماعي، ویمارس كل ناخب حقه في 

بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا  التصويت للانتخاب
  .(6)التصويت بالوكالة أو بالإنابة یجوز
الاستصتاءات  حز المرأة العراقية بالتصويت في: لصرإ اليانيا

 العامة والتعبير عن الرأق
المرأة العراقية  منح ٢٠٠٥إن دستور جمهورية العراق لعام 

ويكمن  بصفتها مواطنة حق التصويت في الاستفتاءات العامة
مواضع أخرى من  السند الدستوري للاستفتاء الشعبي في

و  ٤، وخاصة في المواد:  ٢٠٠٥ ق لعامدستور جمهورية العرا
 ،التي أكد كل منها ١٤٤و ١٤٢و ١٤٠و ١٣١و ١٢٦و ١١٩

أن یجرى بشأنه  على محل الاستفتاء أو الموضوع الذي يتوجب
المواضيع في اتخاذ لغة محلية  استفتاءا شعبياا، وتتجسد تلك

إضافية، وتكوين الأقاليم، وتحديد إرادة  أخرى كلغةا رسمية
ناطق المتنازع عليها، وتعديل الدستور، والموافقة على الم مواطني

 نفاذ الدستور على أساس ذلك فان المرأة العراقية یحق لها
تنظيمها، وعلى  المشاركة في جميع تلك الاستفتاءات في حالة



 )عدد خاص( 2023، 554-543ص العلوم الانسانية والاجتماعية(،) 1: العدد، 26معة دهوك، المجلد: مجلة جا 
 2023 اذار 6جامعة دهوك ، "م  2023- هـ  1444وتمكينهاة المؤتمر العلمي الرابع الموسوم "دور القانون والعلوم الإنسانية في حماية المرأ

 

 

 

547 

،كما  من الشعب السياسي قدم المساواة مع الفئات الأخرى
أيضاا في حقها  ٢٠٠٥ضَّمنَ دستور جمهورية العراق لعام 

              حرية التعبير المكفولة من الدولة، وهي تباشر 
  :(7) التصرفات الآتية

والتعبير عن  حقها في حرية التعبير عن إرادتها السياسية-١
  الانتخابات، وبكافة الوسائل. أفكارها الحزبية خلال فترة

حقها في حرية التعبير عن رأيها السياسي، ومن دون أية -٢
  أو قيود أو إكراهشروط 

المظاهرات العامة،  حقها في التجمع السلمي كالمشاركة في- ٣
  أو في التجمعات السياسية.

لعضوية  حز المرأة العراقية في ال شيح: المو ب الياني
 المجالس النيابية

المشاركة السياسية  ٢٠٠٥نظم دستور جمهورية العراق لعام 
وية المجالس النيابية في ترشحيها لعض للمرأة من خلال أمكانية

والنظام  يؤهلها في أداء دورها في إعادة بناء الدولة الدولة، بما
في المجالس  ديد حصة للمرأةــــــــديد، إذ تم تحـــــالسياسي الج

من % ٢٥بما لا يقل عن  ) QUOTA النيابية كافة )الكوتا
وعليه نبحث في هذا المطلب حق  مجموع أعضائها الكلي.

ومجلس  العراقية لعضوية كلّ  من مجلس المحافظة لمرأةترشيح ا
  :النواب، وذلك في فرعین، وكما یأتي

لعضوية مج س  حز المرأة العراقية في ال شيح: الصرإ ا ول
 المحا  ة

حق  أكد على ٢٠٠٥إن دستور جمهورية العراق لعام 
المواطنین في المشاركة في الشؤون العامة، ، ومنح المرأة حصة 

في المجالس % (٢٥لا تقل عن ) متع بحقوقهم السياسيةوالت
()الكوتا النسائية( ٢٥، إذ تبنى المشرع الدستوري ) النيابية كافة

أسلوب الانتخاب في تشكيلها بدلا من التعيین، وأحال تنظيم 
وصدر فعلا ذلك القانون الذي  ذلك بالتفصيل إلى القانون

 وهو: قانونانتخاب مجالس المحافظات، ألا  ينظم عملية
وقد نظم ، (8) انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي

 حيث: أوسع من هذا القانون عملية الانتخاب بتفصيل

تحقيق هدف  الهدف: سعي المشرع في هذا القانون إلى-اولا
المساواة في المشاركة الانتخابية، وضمان حقوق الناخب 

 .(9) والمرشح فيها
العراقي  للانتخاب: تبنى المشرع التكييف القانوني- ثانيا

حق لكل عراقي  التكييف القانوني الذي يعتبر الانتخاب
ممارسته دون تمييز بسبب الجنس  وعراقية ممن توافرت فيه شروط

 القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو العرق أو
  . (10)أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي او الاجتماعي

على أنه:  تعريف الناخب: عرف هذا القانون الناخـب-لياثا
ممارسة حق الانتخاب  )كل مَن له حق التصويت(، وحدد

ز التصويت بالوكالة  بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ، ولم یجج
واشترط في الناخب أن يكون عراقي الجنسية، وكامل الأهلية، 

ي فيها السنة التي تجر  وأتم الثامنة عشرة من عمره في
وطلب القانون أن  الانتخابات، ومسجلا في سجل الناخبین

بنفسه في الدائرة الانتخابية التي  یمارس كل ناخب هذا الحق
 ، وأكد القانون على مسجلا في سجل الناخبین يكون فيها

للناخب في  أن يكون التصويت شخصي ولمرة واحدة، وسمح
من القوائم المرشحین  أن يصوت للقائمة المفتوحة أو لأحد
 .(11) المفتوحة المتنافسة ضمن دائرته الانتخابية

في ) ١ - ٣تحديد الفائزين: اعتمد هذا القانون مبدأ )- رابعا  
على مرشحي القائمة  تحديد الفائزين، إذ توزع المقاعد النيابية

تسلسل المرشحین استنادا إلى عدد  المفتوحة ويعاد ترتيب
ويكون الفائز الأول هو  حصل عليها المرشح الأصوات التي

القائمة  یحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن من
على أن تكون امرأة  المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحین

وكانت بغض النظر عن الفائزين  في نهاية كل ثلاثة فائزين
ومن  أعداد المقاعد النيابية العامة ومقاعد المكونات الرجال

على أساس الحصة  لمرأة العراقيةضمنها المقاعد المخصصة ل
المصادقة عليها في انتخاب مجالس  المحددة لها، التي تمت

ن هذا القانون ضَم نَ استقرار نسبة  ، ٢٠١٣لعام  المحافظات وا 
 في حالة فقدان العضوية، فاذا كان المقعد الشاغر المرأة حتى

 أخرى إلا إذا كان يخص امرأة فلا يشترط إن تحل محلها امرأة
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 .(12) النساء ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل 
لعضوية مج س  حز المرأة العراقية في ال شيح: الصرإ الياني

 النواب
مشاركة المرأة  إن المشرع الدستوري العراقي سعى إلى ضمان

عند صياغته لدستور  العراقية في مجلس النواب فقد أكد
على ان  ٤٩في البند رابعاا من المادة  ٢٠٠٥لعامجمهورية العراق 

للنساء لا تقل  يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل
النواب، ولا شك في أن هذا النص  عن الربع من أعضاء مجلس

 هنالك تمييزاا إیجابياا لصالح المرأة العراقية من يشير إلى أن
الناحية العملية الواقعية بغية تمكينها من المشاركة في الحياة 

                    السياسات العامة في صنعالسياسية والمشاركة 
 .(13)و صنع القرار

إلى الحق في  2005وقد أشار الدستور العراقي لسنة 
المشاركة الانتخابية على أساس من المساواة بین المرأة والرجل 

 16وقام المشرع العادي بتنظيمه في قانون الانتخابات رقم 
 ة وروح الدیمقراطية.، بما يتفق مع مبدأ المساوا 2005لسنة 

تم الغاء قانون الانتخابات واستبداله  2020وفي عام 
، ٢٠٢٠( لسنة ٩بقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )

يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان ” والذي نص على 
وأشار ”يراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة رجال.

: تكون نسبة تمثيل النساء بما لا أولاا ( “١٦-أيضا في )المادة 
 من عدد أعضاء مجلس النواب. (%٢٥يقل عن )

من  (%٢٥ثانياا: تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن )
 عدد أعضاء مجلس النواب في كل محافظة.

               ثالثاا: تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في
 الجدول المرفق.
فدت الكوتا النسوية وفقاا لنتائج الانتخابات في رابعاا: اذا أستن

 المحافظة فلن تكون هناك عملية استبدال.
خامساا: يتم توزيع كوتا النساء في حالة عدم تحققها وفق البند 

 )رابعاا( على النحو الاتي:
أ. تتم اضافة مقعد واحد )افتراضي( الى عدد النساء الفائزات 

 لكل دائرة انتخابية.

عدد الحاصل نتيجة العملية في الفقرة )أ( على ب. يقسم ال
العدد الاجمالي للمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية لتحديد 

 النسبة المئوية للفائزات من النساء في حالة الزیادة.
ج. يضاف مقعد واحد لعدد مقاعد النساء للدائرة الانتخابية 

 التي حصلت على أقل نسبة مئوية.
ل العدد المطلوب لمقاعد النساء د. اذا لم يتم استكما

المخصصة للمجلس وفقا لما ورد في الفقرات )أ ، ب ،ج( 
سيكون هنالك عملية جديدة تبدأ من الفقرة )أ( مع حساب 

 الزیادة التي حصلت مسبقا في الفقرة )ج(.
سادساا: تتم اعادة هذه العملية حتى يصل العدد الاجمالي 

 للنساء الى العدد المخصص للمجلس.
ابعاا: اذا حصل أثنان او اكثر من الدوائر الانتخابية على س

النسب المئوية نفسها تتم اضافة مقعد الى الدائرة الانتخابية 
 الحاصلة على أقل عدد من الاصوات.

ثامناا: اذا حصل تساوي في عدد الاصوات الصحيحة سيتم 
اللجوء الى القرعة لتحديد أي من الدوائر الانتخابية التي یجب 

 افة مقعد لها.اض
تاسعاا: اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان تحل 

 ”محلها امرأة الا اذا كان ذلك مؤثراا في نسبة تمثيل النساء.
أستناداا للمادة المذكورة أعلاه أكد القانون على نسبة 

للنساء وجاء بطريقة حسابية جديدة لم يؤخذ بها في  25%
ان تمثيل النسبة، وهي في حالة القانون السابق من أجل ضم

عدم تحقق النسبة المطلوبة يتم إضافة مقعد نيابي أفتراضي 
يضاف الى باقي المقاعد المخصصة للنساء ومن ثم يتم قسمة 
العدد الكلي للأصوات على العدد الجديد للمقاعد ويتم إضافة 
مقعد واحد للدائرة الانتخابية التي تحصل على أقل نسبة مئوية 

 .(14) لغاية أكمال العدد المخصص للنساء لكل دائرةوهكذا 
مع أن النسبة المثبتة في القانون المذكور لا ترقى إلى النسبة 
التي حددها برنامج المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع 
للأمم المتحدة والقاضي بتحقيق نسبة لتمثيل النساء في أجهزة 

لانتخابات أوجد إلا أن قانون ا %30الدولة العليا لا تقل 
طفرة نوعية في مجال تمثيل المرأة في المجالس النيابية للدولة 
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           بنسبة تمثيلها في برلمانات الدول النامية وحتى” قياسا
 .(15) المتطورة منها

الأحزاب  وقام مجلس النواب بعد طول انتظار بسن قانون
          تحقيق  بغية ٢٠١٥لسنـة  (٣٦السياسية رقم )

  :(16)الأهداف الآتية
السياسية  تنظيم الإجراءات المتعلقة بتأسيس الأحزاب - أولا  

  وأنشطتها المختلفة.
القائمة على  تطبيق مبدأ التعددية السياسية والحزبية - ثانيا  

  .الشرعية الدستورية
الأحزاب السياسية  ضمان حرية المواطنین في تأسيس - ثاليا  

  .منها حابوالانضمام إليها او الانس
المشاركة في  ومنح هذا القانون المواطنین والمواطنات حق

تأسيس حزب سياسي أو الانتماء، واشترط في مؤسسي إليه 
  لحزب السياسي، ما یأتيا أو الانسحاب منه

المشرع على أن  أن يكون عراقي الجنسية: وبذلك أكد - أولا  
  لى أساس المواطنةع يكون تأسيس الحزب السياسي

بالأهلية  أكمل الخامسة والعشرين من العمر، ومتمتعاا  -ياثان
  القانونية بالوقت نفسه.

مختصة عن  غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة - ثاليا  
بالشرف أو جرائم الإرهاب  جریمة القتل العمد أو جریمة مخلة

الإداري أو الجرائم الدولية وغير مشمول  أو الفساد المالي أو
  لمساءلة والعدالة.ا بإجراءات

  .التأسيس غير منتمي لعضوية حزب أخر وقت - رابعا  
وهيئة النزاهة  ألّا يكون من أعضاء السلطة القضائية- ااماا  

للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق  والمفوضية العليا المستقلة
 ومنتسبي الجيش وقو ى الأمن الداخلي وجهاز الإنسان

يختار بین  نتمياا إلى حزب أنالمخابرات، وعلى من كان م
  الجهات المذكورة. الاستقالة من الحزب أو الوظيفة في

يعادلها :  حاصل على شهادة جامعية أولية او ما -سادساا 
من حاملي شهادة  أي أن يكون مؤسسي الحزب السياسي

  البكالوريوس على الأقل.
 الشروط وعلى أساس ذلك يكون لكل من تنطبق عليها

الاشتراك مع مواطنین  آنفاا رجلاا كان أم امرأة الحق فيالمذكورة 
سياسي يعبر عن آرائهم السياسية،  آخرين في تأسيس حزب

في  العملي إلى انه لم تقم أي امرأة عراقية بالمبادرة ويشير الواقع
  تأسيس حزب سياسي.

 الانتماء    ا حزاب الاياسية: الصرإ الياني
 ٣٩المادة  كفل في  ٢٠٠٥م إن دستور جمهورية العراق لعا

والأحزاب السياسية أو  منه حرية الانضمام إلى الجمعيات
  الانسحاب منها.

لسنـة ) ٣٦ونص قانون الأحزاب السياسية العراقي رقم )
على الانضمام إلى  على عدم جواز إجبار أي مواطن ٢٠١٥

أي حزب سياسي او على، وكذلك على عدم جواز انتماء 
 انضمام أي مواطن لأكثر من حزب سياسيأو  الاستمرار فيه

وعلى أساس تلك الضمانات الدستورية  واحد في الوقت نفسه
سياسي  یمكن للمرأة العراقية الانضمام إلى أي حزب والقانونية

  .(17)ضغوط أو إكراه أو الانسحاب منه بكل حرية ومن دون
جمهورية العراق  ومما تقدم في هذا المبحث يتبین أن دستور

هامة للحقوق السياسية،  قد وضع ضمانات ٢٠٠٥ لعام
لزاميته، وعدم  تركزت في اعتماد مبدأ سمو وعلو الدستور وا 

 قانون يتعارض مع الحقوق السياسية بوصفها من جواز سن
أو تحديدها  الحقوق والحریات الأساسية، وعدم تقييد ممارستها

ز بجوهرها، وأخيراا لم یج إلّا بقانون شر يطة عدم المساس
انتخابيتین متعاقبتین، وبناءا على موافقة  تعديلها إلاّ بعد دورتین

بالاستفتاء  أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب ثلثي
  خلال سبعة أیام. العام، ومصادقة رئيس الجمهورية

في دسـتور  ومن ثم نخلـص إلى أن المشـرع الدسـتوري العراقـي
السياســــية بالحقــــوق  قــــد اهــــتم بصــــورة واضــــحة ٢٠٠٥عــــام 

للمواطنین وضمانتها المتنوعة، وعبرَّ عن رفضه لكافة الأساليب 
 السابقة من جهة ، وعن احترامه للإعلان العالمي الديكتاتورية

والسياســـية  لحقـــوق الإنســـان والعهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنيـــة
العلاقــة مــن جهــة أخــرى،  والمواثيــق والاتفاقيــات الأخــرى ذات

 طبيعة التطورات والمتغيرات  مع وهو الأمر الذي انسجم
 التي یمر بها العراق نحو إقامة نظام السياسية الجديدة
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  دیمقراطي تعددي. سياسي
 المب   الياني
واليقا ية ل مرأة  الحقوق الاقتصادية والاعتماعية

 العراقية
 

بالحقوق  إن الإنسان لا يستطيع العيش من دوان أن يتمتع
الحياتي والمجتمعي  شاطهالاقتصادية، خاصة وأنها تتصل بن

 المتعدد الجوانب، أما الحقوق الاجتماعية فهي التي تساعد في
يستطيع أي  التخلص من التهديدات الصحية والبيئة التي لا

تفادي العنف المجتمعي  شخص مواجهتها بمفرده، فضلا عن
يتضرر منه والذي غالباا ما تقع المرأة  والسياسي الذي قد

 تساعد الحقوق الثقافية على تغيير في حین .(18) ضحية له
والتدريب  المرأة نحو الأفضل من خلال التربية والتعليم حال

  المهني والبحث العلمي. وعليه نبحث ذلك في النحو الآتي:
 العراقية الحقوق الاقتصادية ل مرأة: المو ب ا ول

التي تتصل  إن الحقوق الاقتصادية يقصد بها تلك الحقوق
للحصول على ما یحقق له  وعمله وسعيه بنشاط الإنسان

ما ينتج عن هذا النشاط من أموال  الحياة الكریمة، وكذلك
 منقولة، وتشمل هذه الحقوق ما یأتي: الحق في منقولة أو غير

النشاط التجاري  العمل، والحق في الملكية، والحق في حرية
الثروات وخاصة حق كل مواطن  والصناعي، والحق في توزيع

  .(19) الثروة الاقتصادية نبنصيب م
يناسبها  وإن لكل امرأة الحق في العمل الشريف الذي

حياتها وحياة أسرتها  وتختاره بكامل حريتها بما يكفل لها تأمین
 .(20)(حاضرها ومستقبلها ویجعلها مطمئنةا على

توافرها في  ويضع المشرع القانوني شروطاا عامة، يتوجب
ن، لعل في مقدمتها، مجموعة المرشحین لشغل وظيفة عامة دو 

 المطلوبة، والجنسية أو المواطنة في اغلب المؤهلات تمييز
سياسية وقانونية  الحالات، وتفهم الجنسية على أنها: )رابطة

 الأول بالولاء وتتعهد الدولة  بین الفرد والدولة، يلتزم بموجبها
 احد والسهر على حقوقه ومصالحه باعتباره لقاء ذلك بحمايته

  .(21) ناتها الرئيسية وجزء لا يتجزأ منهامكو 

العراق لسنة  من دستور جمهورية٢٢وقد جاءت المادة 
لتنص على تلك الأمور، عندما أكدت على أن العمل  ٢٠٠٥

ن القانون هو الذي ينظم العلاقة بین  حق لكل العراقيین، وا 
 وأصحاب العمل، وعلى كفالة الدولة لحق تأسيس العمال

  تحادات المهنية.النقابات والا
للمرأة في  ويشير الواقع الفعلي إلى قلة المشاركة الاقتصادية

سلبية على جوانب حياتها  سوق العمل مما كان له انعكاسات
المعيشي، وأوضاع الأسرة والجانب  من قبيل المستوى

 مما أثر على السعي نحو المساواة مع الرجل في الاجتماعي
المطلوب  همة دون المستوىالحقوق والواجبات فكانت المسا

الطموح الاقتصادي  وتعددت الأسباب التي تقف حائلاا أمام
والوصول إلى المستوى الذي تحقق  للنساء اللاتي يترأسن أسر

دستور  من ٢٦و ٢٥و ٢٤، ولقد جاءت المواد (22) للرجال
تلك الحرية  ، لتؤكد على ٢٠٠٥جمهورية العراق لسنة 

لحرية انتقال الأيدي العاملة  دولةومستلزماتها وخاصة كفالة ال
الأموال العراقية بین الأقاليم والمحافظات،  والبضائع ورؤوس

 الدولة لإصلاح الاقتصاد العراقي على وفق أسس وكفالة
موارده وتنويع  اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل

وتنميته ، وكفالة الدولة  مصادره وتشجيع القطاع الخاص
  القطاعات المختلفة. ارات فيتشجيع الاستثم
 العراقية الحقوق الاعتماعية ل مرأةالمو ب الياني: 

في الضمان  إن من أهم الحقوق الاجتماعية تكمن في الحق
في القضاء على العنف  الاجتماعي والرعاية الصحية والحق

        العيش بمستوى لائق وفي بيئة  والحق في سكن وفي
  سليمة وصحيَّة.

لابد وان  :حق المرأة العراقية في الضمان الاجتماعي - أولا  
يوفره لها المجتمع والدولة  تتمتع المرأة العراقية بضمان اجتماعي

على التمتع بمستوى كريم من الحياة من  لتكون قادرة بموجبه
الغذاء والكساء والخدمات الصحية والثقافية، ويشمل  حيث

لة البطالة أو في حا هذا الحق الضمان ضد العوز والحاجة
المرض أو الشيخوخة، ووجوب ضمان حق الأمومة وما لها من 

 ٢٠٠٥خاصة. وقد أكد دستور جمهورية العراق لسنة  رعاية
، وأكد كذلك على كفالة  على كفالة الدولة لحماية الأمومة
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 الضمان الاجتماعي والصحي للفرد وللأسرة الدولة والطفولة
الاجتماعي والصحي  ضمانوبخاصة الطفل والمرأة، وكفالة ال

أو المرض أو العجز عن العمل أو  للعراقيین في حال الشيخوخة
 اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل التشرّد أو

والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم 
 .(23) والعناية بهم

إن الدولة تكفل  : حق المرأة العراقية في الرعاية الصحية - ثانيا  
رعاية المرأة صحياا كما تكفل التأمین الصحي الشامل ووسائل 

  وفتح المستشفيات المتخصصة بأمراض المرأة. العلاج المجاني
على أن لكل  ٢٠٠٥وقد أكد دستور جمهورية العراق لسنة 

 عراقي الحق في الرعاية الصحية، 
بإنشاء  وأن الدولة هي التي تكفل وسائل الوقاية والعلاج

 الصحية مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات
بمستوى لائق  حق المرأة العراقية في سكن وفي العيش - ثاليا  

إن من حق المرأة أن يكون لها مستوى  :وفي بيئة سليمة
والكساء  كافي لها ولأسرتها يسد حاجتهم من الغذاء معيشي

              تحسین والمأوى والحق الإنساني في السكن وفي
  .(24)ظروفهم المعيشية

على كفالة  ٢٠٠٥وقد أكد دستور جمهورية العراق لسنة 
حياة كریمة، تؤمّن لهم  الدولة المقومات الأساسية للعيش في

، كما أكد على أن لكل فرد حق  الدخل المناسب، والسكن
الملائم العيش في ظروف بيئية سليمة، ومن الضروري القول إن 

بتطبيق هذا الحق، حيث تعيش  تتعلقهنالك فجوة كبيرة 
 النساء في ظروف معيشية وبيئية قاسية ولا نسبة كبيرة من

  إنسانية في أحوال كثيرة.
والوطنية قد  وعلى الرغم من أن القواعد القانونية الدولية

العراق شهد الكثير من هذه  حظرت التهجير القسري، إلّا أن
 الذي سيطر على تنظيم داعش الإرهابي الحالات بسبب جرائم

أدى إلى أن  ،مما ٢٠١٤واسعة من أراضي العراق في عام  أجزاء
عديدة هددت حياتها وأمنها  تتعرض المرأة العراقية إلى مخاطر

هروبها أو في نزوحها، مما نجم عن ذلك  وحریاتها سواء أثناء
 الكثير من الوفيات بينها لا سيما النساء المرضى حدوث

 .لوكبيرات السن والحوام
ويشير الواقع الفعلي في العراق إلى أنه قد نجمعن الأعمال 

ممارسات إجرامية كثيرة  الإرهابية والتطرف المتنوعة الأشكال
، فقد قام تنظيم داعش الإرهابي المتطرف  للعنف ضد المرأة

التي استولى عليها في  بانتهاكات وجرائم متنوعة في المناطق
ضد النساء ، إلى  ، خاصة٢٠١٤ حزيران ١٠العراق بعد 
 عدها مجلس الأمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الدرجة التي

 إبادة جماعية. 
 الحقوق اليقا ية ل مرأة العراقية: المو ب اليال 

في التربية  إن الحقوق الثقافية للمرأة یمكن إجمالها في الحق
النساء، بينما يكون الحق في  والتعليم والتدريب المهني لأغلبية

مطلب لقلة من النساء الحاصلات على  العلمي البحث
 .عليا أو التدريس في المؤسسات التربوية والعلمية شهادات
علاقة وثيقة  إن للحق في التربية والتعليم والتدريب المهنيذلك 

والاجتماعية والثقافية والسياسية  بمجموعة الحقوق الاقتصادية
  (25) والمدنية ويؤثر عليها.

بتوفر  التربية والتعليم والتدريب المهنيويرتبط الحق في 
كافية في الدولة،  مؤسسات وبرامج تعليمية وتدريبية بأعداد

الجميع دون تمييز ومجانياا على الأقل  وأن يكون التعليم بمتناول
 في مراحله الأولى، ومجانية التعليم لا تعني عدم دفع رسوم

المباشرة  وغير التعليم بل القضاء على كل الأسباب المباشرة
مادیاا التي قد تشكل  التي تنطوي على استحقاقات مكلفة

الابتدائي. وأن تكون المناهج الدراسية  عائقا للالتحاق بالتعليم
 التدريس مقبولة للطلاب من حيث الجودة وأساليب

  .(26)المجتمع والخصوصية الثقافية، وملبية لاحتياجات
أن التعليم  على ٢٠٠٥ونص دستور جمهورية العراق لسنة 

عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو إلزامي في 
الدولة مكافحة الأمية وان التعليم  المرحلة الابتدائية، وتكفل

  المجاني حقّ لكل العراقيین في مختلف مراحل.
 على أن نص ٢٠٠٥وإن دستور جمهورية العراق لسنة 

 ا يخدمالسلمية بم شجع الدولة البحث العلمي للأغراض
والإبداع والابتكار، وأكد الدستور  الإنسانية وترعى التفوق

والمؤسسات الثقافية بما  أيضاا على رعاية الدولة للنشاطات
  .(27) يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي

 ٢٠٠٥ ومما تقدم يتبین أن دستور جمهورية العراق لسنة
ية بصورة جيدة والثقاف نظم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

وعدم التمييز، إلّا أن الواقع  وعلى أساس مبدأي المساواة
 انخفاض المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق الفعلي يؤشر

تصل إلى  العمل والتملك، ويشير إلى تزايد الانتهاكات التي
العراقية نتيجة  حد الجرائم غير الإنسانية لحقوق المرأة
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لمتنوعة الأمر الذي يستدعي ا الأعمال الإرهابية والتطرف
 التعويض العادل والكامل عن الأضرار المادية تفعيل حقها في

  .والجرائم والمعنوية التي لحقت بها نتيجة تلك الانتهاكات
 

 الخاتمة
 

 على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية
المرأة إلّا أنها  والنصوص الدستورية والقانونية الخاصة بحقوق

ولم تتناول المشاكل الحقيقية  يت على صعيد المبادئ النظريةبق
 وبالتالي لم تؤثر كثيرا في تحسین وضعها في التي تواجهها المرأة

الهادفة في ضمان  المجتمع لذلك تبرز أهمية التدابير القانونية
الاجتماعية والسياسية للمرأة وكذلك في  المساواة في المشاركة

یمكن تقديم أهم النتائج التي و  .الدولة واتخاذ القرارات في صنع
 :تم التوصل إليها، وأهم المقترحات بما يلي

  : الاستنتاعات -أولا  
حماية إضافية من  إن حقوق المرأة العراقية وحریاتها تتطلب-1

خاصة وأنها في موقف دفاعي  قبل المجتمع ومؤسسات الدولة
اصطدمت  ضعيف إزاءالات الانتهاك لحقوقها ولحریاتها التي

سلبية راسخة بقوة في  بتناقضات اجتماعية وتقاليد وممارسات
الممارسة الحرة للنساء لحقوقهن المدنية  المجتمع تحول دون

 والاقتصادية والاجتماعية وأن التحول نحو الحكم والسياسية
بتحول جوهري  الدیمقراطي الحقيقي في العراق يتضمن القيام

  .وضماناتهاة العراقية المرأ في تشريعات تعزز من حقوق
العراقية بصورة فاعلة  عدم إتاحة المجال المناسب لإشراك المرأة-2

دارة المؤسسات العامة ومؤثرة في الحياة السياسية   .والنقابية وا 
قوة نسائية  لم تتمكن المرأة العراقية لحد الآن من تشكيل-3

خارجها قادرة على الدفاع  ضاغطة داخل مؤسسات الدولة أو
ومشاكل وحقوق المرأة في مختلف  ن خصوصية قضایاع

الضمانات  وخاصة مجالي العمل والعلم وفي الدفاع عن المجالات
والأمومة وفي التشريعات  الضرورية الخاصة بحماية الطفولة

  .المناصب وتمثيل الدولة، وغير ذلك الخاصة بالأجور وارتقاء
جتماعية والا استمرار العقبات السياسية والاقتصادية- 4

  والنفسية أمام إثبات مؤهلات وقدرات
الاجتماعي  المرأة العراقية في كافة المجالات ومازال الواقع

العائق الأساسي أمام  بعاداته وقيمه وثقافته الذكورية یمثل
خاصة عندما تتناقض أو تتعارض  مشاركتها في الحياة العامة

 الاجتماعية. مع الأعراف

ثقافة المجتمع  للسلبيات الناجمة عنتعرض المرأة العراقية -5
  الرجولي الذي يعرضهن للقمع

سلوك يتضمن  الاجتماعي والأسري اليومي يوجه ضدها بصفة
  .ولمختلف الأسباب الواهية إيذاء جسدي أو معنوي أو نفسي

  : المق حات -ثانيا  
في الحياة  نقترح وضع آلية جديدة لإشراك المرأة العراقية-1

الأقل مع العلم إن  ن فيه مساوية للرجل علىالسياسية تكو 
  .الرجل في العراق نسبة الإناث مقاربة لنسبة

أساس المواطنة  نقترح إعادة تشكيل الذات النسوية على- 2
إعادة تأهيل المرأة العراقية  والمساواة وعدم التمييز ومن ثم

  .واجتماعياا وتربویاا وعلمياا ونفسياا  سياسياا واقتصادیاا 
الاستفادة مما تهيئه  قترح على مؤسسات المجتمع المدنين- 3

العراقي في تعزيز دور المرأة المدني  من الدستور ٤٥المادة 
محاربة الأعراف العشائرية غير المنسجمة مع الدين  وكذلك في

  .والقانون والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان
عن  وكاملاا  عادلاا  تعويضاا  العراقيةنقترح تعويض المرأة -4

 جراء   وحریاتها  بحقوقها التي لحقت والمعنويةالأضرار المادية 
 التعويض الدولة وأن تكفل التعسفيةأو  غير القانونية الممارسات

والتأمین  نقترح أن تكفل الدولة الضمان الاجتماعي- 5
وسائل العلاج المجاني  الصحي الشامل للمرأة العراقية وتوفير

  .ة بأمراض المرأةالمتخصص وفتح المستشفيات
والمعوقات ألتي تعيق  نقترح أن تكفل الدول بإزالة العقبات- 6

                ميةـالحياة الثقافية والعل مشاركة المرأة العراقية في
 .في المجتمع العراقي

 
 الهوامش

د. عدنان عاجل عبيد: القانون الدستوري النظرية العامة والنظام  (1)
 -باعة والنشر، العراق ،مؤسسة النبراس للط٢الدستوري في العراق، ط

 .232، ص٢٠١٢النجف الأشرف، 
، مركز القاهرة لدراسات حقوق ١سامح فوزي: المواطنة، ط (2)

 .40، ص٢٠٠٧الإنسان، القاهرة، 
 -سعد مظلوم عبد االله العبدلي: ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات (3)

، ٢٠٠٧دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 
 .123ص

، د.علي هادي حميدي الشكراوي: د (4) .رافع خضر صالح شُبرَّ
الاستفتاء العام والألية الدستورية لإبرام الاتفاقيات الدولية، مكتبة روبير 



 )عدد خاص( 2023، 554-543ص العلوم الانسانية والاجتماعية(،) 1: العدد، 26معة دهوك، المجلد: مجلة جا 
 2023 اذار 6جامعة دهوك ، "م  2023- هـ  1444وتمكينهاة المؤتمر العلمي الرابع الموسوم "دور القانون والعلوم الإنسانية في حماية المرأ

 

 

 

553 

، ترجمة: نهاد رضا، منشورات عويدات، ٣بيلّو: المواطن والدولة، ط
 .90، ص٢٠١٣، السنهوري، بغداد، ١٩٨٣بيروت، 

التطرف والإرهاب على المرأة د.علي هادي حميدي الشكراوي، أثر  (5)
جامعة  -العراقية ومساعي تمكينها، بحث مقدم في ندوة كلية القانون 

 .98، ص٢٠١٦بابل، 
، الذاكرة للنشر والتوزيع، ٢د. منذر الشاوي: فلسفة الدولة، ط (6)

 .77، ص٢٠١٣بغداد، 
د. محمد كاظم المشهداني: القانون الدستوري، الدولة، الحكومة،  (7)

 . 133الثقافة الجامعية، بلا مكان وتاريخ طبع، ص الدستور، مؤسسة
د.علي هادي حميدي الشكراوي، د.علي حمزة عسل الخفاجي:  (8)

، مجلة جامعة الإسراء، ٢٠٠٥مبدأ المساواة في الدستور العراقي لعام 
العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني للحقوق ) مؤتمر علمي محكم(، 

 .155، ص٢٠١٤عمّان، نيسان  -الأردن 
د. علي يوسف الشكري، حقوق الإنسان بین النظرية والتطبيق:  (9)

دارسة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والدستور العراقي لسنة 
 .43، ص٢٠٠٩،إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١،ط٢٠٠٥

د. صالح جواد الكاظم، د. علي غالب العاني: الأنظمة السياسية،  (10)
 .80، ص١٩٩١- ١٩٩٠ بغداد،

د.علي هادي حميدي الشكراوي، النظام السياسي في العراق بعد  (11)
بابل،  -، مكتبة أبو الطيب المتنبي للطباعة والنشر، العراق ٢٠٠٣عام 

 .43، ص٢٠١٧
، مؤسسة 1عبد الله محمد حسین، الحرية الشخصية في مصر، ط (12)

 .122، ص1998الثقافة الجامعية، مصر، 
الشاوي، القانون الدستوري )نظرية الدولة(، مركز منذر إبراهيم احمد  (13)

 .33، ص1981، 2، بغداد، ط10البحوث القانونية، ج
وجدي ثابت غبرييل، حماية الحرية في مواجهة التشريع، دار النهضة  (14)

 .55، ص1990العربية، القاهرة، 
 .63، مرجع سابق، صد.علي هادي حميدي الشكراوي (15)
انونية للحریات العامة بین النص ثروت عبد العال احمد، الحماية الق (16)

 .97، ص2004، دار النهضة العربية، القاهرة، 2والتطبيق، ط
اشرف توفيق شمي الدين، الحماية الجنائية للحرية الشخصية من  (17)

 .43، ص2007، دار النهضة العربية، القاهرة، 2الوجهة الموضوعية، ط
ون اظنین خالد عبد الرحمن، ضمانات حقوق الانسان في ظل قان (18)

 .98، ص2009، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 1الطوارئ، ط
، دار الشروق، 2احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط (19)

 .32، ص2002مصر، 

 .12اظنین خالد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص (20)
ماهر فيصل صالح، الحماية الدستورية لحقوق الأقليات في النظم  (21)

 .2007اه، كلية القانون، جامعة بغداد، الدستورية، أطروحة دكتور 
نعيم عطية، في النظرية العامة للحقوق والحریات الفردية، دار القومية  (22)

 .43، ص1965للطباعة والنشر، القاهرة، 
 .120اظنین خالد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص (23)
 .65، مرجع سابق، صد.علي هادي حميدي الشكراوي (24)
 .63بق، ص، مرجع ساد.علي هادي حميدي الشكراوي (25)
 .87نعيم عطية، مرجع سابق، ص (26)
 .63، مرجع سابق، صد.علي هادي حميدي الشكراوي (27)
 

 قائمة المراع  القانونية
عدنان عاجل عبيد: القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في 

النجف  -، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر، العراق ٢العراق، ط
 .٢٠١٢الأشرف، 

، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، ١لمواطنة، طسامح فوزي: ا
٢٠٠٧. 

دراسة  -سعد مظلوم عبد االله العبدلي: ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات
 .٢٠٠٧مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 

، د.علي هادي حميدي الشكراوي: الاستفتاء العام  رافع خضر صالح شُبرَّ
الدستورية لإبرام الاتفاقيات الدولية، مكتبة روبير بيلّو: المواطن  والألية

، ترجمة: نهاد رضا، منشورات عويدات، بيروت، ٣والدولة، ط
 .٢٠١٣، السنهوري، بغداد، ١٩٨٣

علي هادي حميدي الشكراوي، أثر التطرف والإرهاب على المرأة العراقية 
جامعة بابل،  -ن ومساعي تمكينها، بحث مقدم في ندوة كلية القانو 

٢٠١٦. 
 .٢٠١٣، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، ٢نذر الشاوي: فلسفة الدولة، طم

محمد كاظم المشهداني: القانون الدستوري، الدولة، الحكومة، الدستور، مؤسسة 
 الثقافة الجامعية، بلا مكان وتاريخ طبع.

لمساواة في علي هادي حميدي الشكراوي، د.علي حمزة عسل الخفاجي: مبدأ ا 
، مجلة جامعة الإسراء، العدد الخاص ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام 

بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني للحقوق ) مؤتمر علمي محكم(، الأردن 
 .٢٠١٤عمّان، نيسان  -

علي يوسف الشكري، حقوق الإنسان بین النظرية والتطبيق: دارسة في الشريعة 
،إيتراك ١،ط٢٠٠٥ستور العراقي لسنة الإسلامية والمواثيق الدولية والد

 .٢٠٠٩للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 



 )عدد خاص( 2023، 554-543ص العلوم الانسانية والاجتماعية(،) 1: العدد، 26معة دهوك، المجلد: مجلة جا 
 2023 اذار 6جامعة دهوك ، "م  2023- هـ  1444وتمكينهاة المؤتمر العلمي الرابع الموسوم "دور القانون والعلوم الإنسانية في حماية المرأ

 

 

 

554 

 ١٩٩٠صالح جواد الكاظم، د. علي غالب العاني: الأنظمة السياسية، بغداد، 
-١٩٩١. 

، ٢٠٠٣علي هادي حميدي الشكراوي، النظام السياسي في العراق بعد عام 
 .٢٠١٧بابل،  -اق مكتبة أبو الطيب المتنبي للطباعة والنشر، العر 

، مؤسسة الثقافة 1عبد الله محمد حسین، الحرية الشخصية في مصر، ط
 .1998الجامعية، مصر، 

منذر إبراهيم احمد الشاوي، القانون الدستوري )نظرية الدولة(، مركز البحوث 
 .1981، 2، بغداد، ط10القانونية، ج

النهضة العربية،  وجدي ثابت غبرييل، حماية الحرية في مواجهة التشريع، دار
 .1990القاهرة، 

ثروت عبد العال احمد، الحماية القانونية للحریات العامة بین النص والتطبيق، 
 .2004، دار النهضة العربية، القاهرة، 2ط

اشرف توفيق شمي الدين، الحماية الجنائية للحرية الشخصية من الوجهة 
 .2007، دار النهضة العربية، القاهرة، 2الموضوعية، ط

اظنین خالد عبد الرحمن، ضمانات حقوق الانسان في ظل قانون الطوارئ، 
 .2009، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 1ط

، دار الشروق، مصر، 2احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط
2002. 

ماهر فيصل صالح، الحماية الدستورية لحقوق الأقليات في النظم الدستورية، 
 .2007دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، أطروحة 

نعيم عطية، في النظرية العامة للحقوق والحریات الفردية، دار القومية للطباعة 
 .1965والنشر، القاهرة، 

 

  

 

 CONSTITUTIONAL PRODACTION FOR WOMEN  

IN IRAQI 2005 CONSTITUTION 

 

LJAZAIRYAEAMA NHAREF SAINEB Z 

Iraq-Nahrain -AlUniversity of , Factually Law  

ABSTRACT 

The issue of women's rights was and still is one of the important issues in societies in general 
and in Arab societies in particular. Going back to history, we find that women suffered from 
types of persecution and social oppression, and they were unable to regain their rights except 
when governments realized the importance of the role of women and their position in building 
and advancing societies and on this basis Legislations of all kinds have insisted on consecrating 
women's rights. And if the issue of enshrining women’s rights in legislation is of such 
importance, then this importance increases in Iraq with the suffering of women in our society 
from the marginalization and exclusion of women for many years. The level of rights and 
freedoms, especially political rights, including the quota system, which achieved a percentage of 
women’s representation that was not witnessed in previous constitutions, but the important 
question remains, to what extent was this constitution able to enshrine these rights, and whether 
the constitutional provisions are sufficient? What are the challenges facing women despite these 
provisions? The role of the state is positive towards activating these texts and other challenges. 
Thus, this research sheds light on the constitutional texts on the one hand, and the obstacles 
faced by these texts on the other. At the end of the research, we reached important results on the 
legal and social level, hoping that the constitutional legislator would take them into 
consideration. 
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